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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة الثالثة والخمسون

 ٢٠٢٠تموز/يوليه  ١٧-٦نيويورك، 

  

      
تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) عن أعمال دورته   

 )٢٠٢٠شباط/فبراير  ٧-٣الحادية والسبعين (نيويورك، 
    

  المحتويات
الصفحة  

  ٢ .................................................................................................  مقدِّمة -أولاً
 ٢ ..........................................................................................  تنظيم الدورة -ثانياً

  ٤ ...................................................................................  المداولات والقرارات -ثالثاً
  ٤ ...............................................................  النظر في الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل -رابعاً
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 مقدمة  -أولاً  

، في دورتها الحادية والخمسين، بالاقتراحات التي قدَّمها الفريق العامل أحاطت اللجنة علماً  -١
في مجال تســـــوية  مســـــتقبلاًفي دورته الثامنة والســـــتين المتعلقة بالأعمال التي يمكن الاضـــــطلاع بها 

)، وكذلك بالاقتراحات المتعلقة بالعمل، ١٦٤-١٤٩الفقرات ، A/CN.9/934المنازعات (الوثيقة 
ســــــلوك المحكَّمين، مع التركيز على ) وبA/CN.9/959لا ســــــيما بشــــــأن التحكيم المعجَّل (الوثيقة 

). وأشـــــــير إلى أن الهدف من هذه A/CN.9/961المســـــــائل المتعلقة بحيادهم واســـــــتقلالهم (الوثيقة 
 )١(الاقتراحات هو تحسين كفاءة إجراءات التحكيم وجودتها.

رح أن يشـــــــمل العمل تقديم معلومات عن الكيفية التي وفيما يتعلق بالتحكيم المعجَّل، اقتُ  -٢
يمكن أن تعدَّل بها قواعد الأونسيترال للتحكيم (من جهات من بينها الأطراف) أو تُدمَج في العقود 
عن طريق شروط تحكيم تنص على اتباع إجراءات معجَّلة أو إرشادات موجهة لمؤسسات التحكيم 

ان توازن ســــليم بين التعجيل بتســــوية المنازعة ومراعاة التي تعتمد هذه الإجراءات، من أجل ضــــم
، إلى إمكانية النظر في موضــوعَي التحكيم المعجَّل والاحتكام معاً الأصــول القانونية. وأشــير أيضــاً

من أجل تقليل تكلفة التحكيم  لأن من شـــأن التحكيم المعجَّل أن يوفر أدوات قابلة للتطبيق عموماً
حين أن الاحتكام أســـــلوب محدد أثبت فائدته في تســـــوية المنازعات والوقت الذي يســـــتغرقه، في 

وبعد مناقشـــــــة، اتفقت اللجنة على تكليف الفريق العامل الثاني بتناول  )٢(بفعالية في قطاع معين.
 )٣(المسائل المتعلقة بالتحكيم المعجَّل.

ـــــعة والســـــتين (نيويو  -٣ ـــــتهل الفريق العامل، في دورته التاس  ٨-٤رك، وبناء على ذلك، اس
)، النظر في المسائل المتصلة بالتحكيم المعجَّل بإجراء مناقشة أولية بشأن نطاق ٢٠١٩شباط/فبراير 

العمل وخصــائص التحكيم المعجَّل والشــكل الذي يمكن أن يتخذه العمل. وفي تلك الدورة، طُلب 
 ذات الصلة استناداً مشاريع نصوص بشأن التحكيم المعجَّل وأن توفر المعلوماتتُعد إلى الأمانة أن 
 العامل وقراراته.  الفريقإلى مداولات 

ونظرت اللجنة، في دورتها الثانية والخمســـــــين، في تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته   -٤
أحرزه الفريق العامل  )، وأعربت عن ارتياحها للتقدم الذيA/CN.9/969التاســعة والســتين (الوثيقة 

 )٤(وللدعم الذي قدمته الأمانة.

)، في ٢٠١٩أيلول/ســـــــبتمبر  ٢٧-٢٣ونظر الفريق العامل، في دورته الســـــــبعين (فيينا،   -٥
). وفي نهاية A/CN.9/WG.II/WP.209مشاريع الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل التي أعدتها الأمانة (

إلى المداولات، بحيث تبيِّن كيف  تلك الدورة، طُلب إلى الأمانة تحديث مشـــاريع الأحكام اســـتناداً
إصــدارها كمجموعة قائمة بذاتها من  يمكن إدراجها كتذييل لقواعد الأونســيترال للتحكيم وأيضــاً

 القواعد المتعلقة بالتحكيم المعجَّل.
__________ 

 .٢٤٤ )، الفقرةA/73/17( ١٧الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم  للجمعية العامة،الوثائق الرسمية   )١(  

 .٢٤٥ المرجع نفسه، الفقرة  )٢(  

 .٢٥٢ المرجع نفسه، الفقرة  )٣(  

 .١٥٨-١٥٦ )، الفقراتA/74/17( ١٧الدورة الرابعة والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٤(  
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 يم الدورةتنظ  -ثانياً  

من جميع الدول الأعضـــــاء في اللجنة، دورته الحادية  عقد الفريق العامل، الذي كان مؤلفاً  -٦
. وحضـرت الدورة الدول التالية الأعضــاء ٢٠٢٠شـباط/فبراير  ٧إلى  ٣والسـبعين في نيويورك من 

ا، إندونيســــيا، في الفريق العامل: الاتحاد الروســــي، إســــبانيا، أســــتراليا، إســــرائيل، إكوادور، ألماني
الإســلامية)، إيطاليا، البرازيل، بلجيكا، تايلند، تركيا، تشــيكيا، الجزائر، -أوكرانيا، إيران (جمهورية

شيلي، الصين،  سرا،  سوي سنغافورة،  الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، زمبابوي، 
يا، كندا، كوت ديفوار نام، كروات يت  ندا، في يا، فرنســــــــا، الفلبين، فنل ماليز يا،  يا، كين ، كولومب

 المكسيك، موريشيوس، النمسا، الهند، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.

وحضـــــــر الـدورة مراقبون عن الـدول التــاليــة: إثيوبيــا، أرمينيــا، إســـــــواتيني، أوروغواي،   -٧
لديمقراطية،  فادور، مولدوفا، جورججمهورية باراغواي، البحرين، جمهورية الكونغو ا يا، الســـــــل

الســنغال، العراق، غابون، غينيا الاســتوائية، قبرص، قطر، كمبوديا، مالطة، المغرب، المملكة العربية 
 السعودية، النرويج، هولندا، اليونان.

 مراقب عن الكرسي الرسولي.  وحضر الدورة أيضاً  -٨

  :مراقبون عن المنظمات الدولية التالية وحضر الدورة أيضاً  -٩

الأفريقية، -: المنظمة الاســــتشــــارية القانونية الآســــيويةالمنظمات الحكومية الدولية  (أ)  
 اللجنة الاستشارية الدولية للقطن، المحكمة الدائمة للتحكيم؛

: رابطة التحكيم الأمريكية/المركز الدولي لتســـوية المنظمات غير الحكومية المدعوة  (ب)  
لتحكيم التابع لغرفة اســـــــتكهولم للتجارة، المركز "، معهد اArbitral Womenالمنازعات، منظمة "

البلجيكي للتحكيم والوســـــــاطة، مركز التحكيم الاســـــــتثماري والتجاري الدولي، المعهد المعتمد 
للمحكَّمين، المجلس الاســــــتشــــــاري لاتفاقية البيع، اللجنة الفرنســــــية للتحكيم، الرابطة الأوروبية 

دوليين، مركز التحكيم الـدولي في جورجيــا، معهــد لطلاب القــانون، منتــدى التوفيق والتحكيم الــ
التحكيم الألماني، مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي، مركز هونغ كونغ للوســـــــاطة، الهيئة الدولية 
تابعة لغرفة التجارة الدولية، رابطة المحامين للبلدان الأمريكية، لجنة البلدان الأمريكية  للتحكيم ال

لي للتحكيم التجاري، معهد الإعســـار الدولي، المعهد الدولي لدرء للتحكيم التجاري، المجلس الدو
المنازعات وتسويتها، المجلس الكوري للتحكيم التجاري، الرابطة القانونية لآسيا والمحيط الهادئ، 
محكمة مدريد للتحكيم، جمعية ميامي للتحكيم الدولي، غرفة التحكيم في ميلانو، معهد التحكيم 

حـــــامين لمدينـــــة نيويـــــورك، مركز نيويورك الدولي للتحكيم، مؤسسة "برايم" الهولندي، رابطـــــة الم
المالية، مركز لاغوس الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، المركز الروســـــــي للتحكيم التابع للمعهد 

 الروسي للتحكيم الحديث. 

 وانتخب الفريق العامل لعضوية المكتب كلا من:  -١٠

 (شيلي)السيد أندريس خانا   :الرئيس  

 السيد تاكاشي تاكاشيما (اليابان)   :المقرر  
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وعُرضـــــــــت على الفريق العـــامـــل الوثيقتـــان التـــاليتـــان: (أ) جـــدول الأعمـــال المؤقـــت   -١١
)A/CN.9/WG.II/WP.211تحكيم )؛ (ب) مذكرة من الأمانة بشـــــأن مشـــــاريع الأحكام المتعلقة بال

 ). Add.1و A/CN.9/WG.II/WP.212المعجَّل (

 وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -١٢

 افتتاح الدورة.  -١

 انتخاب أعضاء المكتب.  -٢

 إقرار جدول الأعمال.  -٣

 المعجَّل.النظر في الأحكام المتعلقة بالتحكيم   -٤

 اعتماد التقرير.  -٥
    

 المداولات والقرارات  -ثالثاً  

في ذلك إلى المذكرة التي أعدتها  من جدول الأعمال مســتنداً ٤نظر الفريق العامل في البند   -١٣
). وترد في الفصــــــــل الرابع مــداولات الفريق العــامــل Add.1و A/CN.9/WG.II/WP.212الأمــانــة (

 من جدول الأعمال.  ٤وقراراته بشأن البند 

وفي نهاية الدورة، طُلب إلى الأمانة أن تعد نســــــخة منقحة من مشــــــاريع الأحكام المتعلقة   -١٤
بالتحكيم المعجَّل بشـــــكلها إذا وردت كتذييل لقواعد الأونســـــيترال للتحكيم، دون أن يمس ذلك 

رار الفريق العامل المعني بالتحكيم بشأن الشكل النهائي لتلك الأحكام. وإضافة إلى ذلك، طُلب بق
سيترال للتحكيم،  إلى الأمانة أن تتناول التفاعل بين الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل وقواعد الأون

 يم المعجَّل. وأن تقدِّم لمحة عامة عن مختلف الأطر الزمنية التي يمكن أن تنطبق في التحك
    

 النظر في الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل  -رابعاً  

لاحظ الفريق العامل أن الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل موضـــوعة في شـــكلين: الأول،   -١٥
تــــذيــيــــل لــقــواعــــد الأونســــــــيــتــرال لــلــتــحــكــيــم، والــثــــاني، نــص قــــائــم بــــذاتــــه في الــوثــيــقــــة 

A/CN.9/WG.II/WP.212/Add.1 وقرر أن ينظر فيهـــا بشـــــــكلهـــا إذا وردت كتـــذييـــل لقواعـــد ،
. وأعيد A/CN.9/WG.II/WP.212إلى الشـــــرح الوارد في الوثيقة  الأونســـــيترال للتحكيم واســـــتناداً

 التأكيد على أن ذلك لن يمس بقرار الفريق العامل بشأن الشكل النهائي لتلك الأحكام. 
    

إدراج الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل في قواعد الأونسيترال للتحكيم   -١  
)A/CN.9/WG.II/WP.212،  ١٠الفقرة( 

من قواعد الأونســـــيترال  ١نظر الفريق العامل في صـــــياغة فقرة جديدة تضـــــاف إلى المادة   -١٦
ماً يل. ورئي عمو تذي بالتحكيم المعجَّل في صـــــــورة  قة  درِج الأحكام المتعل هذه  للتحكيم وتُ أن 
التحكيم  الصــــــيغة، التي تتبع النهج المعتمد فيما يتعلق بقواعد الأونســــــيترال بشــــــأن الشــــــفافية في
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 التعاهدي بين المســتثمرين والدول ("قواعد الشــفافية")، مناســبةٌ لتحقيق الغرض. لكن أُعرب أيضــاً
عن بعض الشــــكوك، حيث ذُكر أن قواعد الشــــفافية أُعدت كنص قائم بذاته وليس كتذييل، وأن 

يم المعجَّل الصــيغة الحالية التي تســتخدم كلمة "تشــمل" ليســت ملائمة لأن الأحكام المتعلقة بالتحك
سيترال للتحكيم. وأثير تساؤل بشأن ما إذا كان هناك داعٍ لإدراج  ستكون جزءاً من قواعد الأون
" في حال قرر الفريق العامل أن موافقة الأطراف الصريحة ضرورية ١بمقتضيات الحكم  عبارة "رهناً

 لكي تنطبق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل. 

) مع إمكانية ٥( ١فق الفريق العامل على الإبقاء على مشــــــروع المادة ، اتالمناقشــــــةوبعد   -١٧
فيما يتعلق بانطباق الأحكام  ١إدخال تعديلات عليه تعبِّر عن قرار الفريق بشـــأن مشـــروع الحكم 

 المتعلقة بالتحكيم المعجَّل. 

ـــ  -١٨ ـــؤال عن الكيفية التي ســـتنطبق بها قواعد الشـــفافية في س ياق وخلال المداولات، طُرح س
التحكيم المعجَّل إذا تضـــــمنت قواعدُ الأونســـــيترال للتحكيم كلاًّ من قواعد الشـــــفافية والأحكام 
عد  عاد تطبيق قوا ية اســـــــتب كان عة إم ناز تاح للأطراف المت بالتحكيم المعجَّل. واقتُرح أن ت قة  المتعل

قة بالتحكيم المعجَّل إذا وردت ية عند الموافقة على تطبيق الأحكام المتعل فاف تلك الأحكام  الشـــــــ
كتذييل لقواعد الأونســــيترال للتحكيم. ولاحظ الفريق العامل أن تركيز عمله الحالي ينصــــب على 
التحكيم التجاري، فقرر إعادة النظر في تلك المسألة في مرحلة لاحقة من نظره في الأحكام المتعلقة 

 بالتحكيم المعجَّل. 
    

 )٣٢-١٣، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.212نطاق الانطباق (  -٢  
  
 موافقة الأطراف  

نظر الفريق العــامــل في الظروف التي يُحتمــل أن تنطبق فيهــا الأحكــام المتعلقــة بــالتحكيم   -١٩
 المعجَّل على التحكيم. 

ـــــــارة إلى قواعد الأونســـــــيترال   -٢٠ نه يكفي أن تُدرِج الأطراف إش وذهب أحد الآراء إلى أ
) يوجِّه انتباه الأطراف إلى إمكانية انطباق ٥( ١لمشــــــروع المادة  مماثلاً للتحكيم، تتضــــــمن حكماً

 الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل وينص على آلية تمكِّن الأطراف من اختيار عدم تطبيق التحكيم
المعجَّل. وأشــير إلى أن اشــتراط الموافقة الصــريحة على الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل قد يحد من 
تطبيقها، فالأرجح أن تحيل اتفاقات التحكيم والأحكام ذات الصــــــلة المنازعةَ ببســــــاطة إلى قواعد 

 الأونسيترال للتحكيم دون الإشارة إلى الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل. 

وذهب رأي آخر إلى أن موافقة الأطراف الصــريحة على الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل   -٢١
لهذا  ينبغي أن تكون العاملَ الحاســـــم في البت في انطباقها والمعيار الوحيد في هذا الصـــــدد. وتأييداً

ية  الرأي، رئي أنه لا ينبغي توقُّع إمكانية أن تنطبق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل على قضـــــــ
تحكيم دون موافقة الأطراف الصريحة، لأن الأطراف لن يكونوا متأكدين في هذه الحالة من انطباق 

شـــــــارة إلى قواعد أن مجرد الإ هذه الأحكام على المنازعة القائمة بينهم من عدمه. وذُكر أيضـــــــاً
لكي تنطبق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل لأن الأطراف  الأونســيترال للتحكيم لن يكون كافياً
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لن يكونوا جميعهم على علم بأنهم يُخضـــــــعون المنازعة القائمة بينهم لعملية معجَّلة. وشـــــــدِّد على 
لمتوســطة) من الخضــوع عن ضــرورة حماية هذه الأطراف (لا ســيما المنشــآت الصــغرى والصــغيرة وا

إن اشتراط موافقة الأطراف الصريحة على الأحكام المتعلقة  غير قصد للتحكيم المعجَّل. وقيل أيضاً
شأن مراعاة  شواغل ب صرامة، دون إثارة  ضمينها قواعد أكثر  شأنه أن يتيح ت بالتحكيم المعجَّل من 

 الأصول القانونية وإمكانية إنفاذ قرار التحكيم المحتمل.
    
 )١( ١مشروع الحكم   

بالنظر إلى التأييد الواســـــع لاشـــــتراط توفر موافقة صـــــريحة من الأطراف لكي تنطبق الأحكام   -٢٢
إلى أن  لذلك. وأشير أيضاً ) تبعا١ً( ١المتعلقة بالتحكيم المعجَّل، رئي أنه سيتعين تنقيح مشروع الحكم 

المتعلقة بالتحكيم المعجَّل؛ وأن الأحكام  ) يتناول النطاق الزمني للأحكام١( ١مشــــــروع الحكم الحالي 
لن تنطبق إلا في حال أُبرِم اتفاق التحكيم في تاريخ دخول الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل حيز النفاذ 
أو بعد ذلك التاريخ. لكن في ضوء اشتراط الموافقة الصريحة، أثير تساؤل بشأن الحاجة الفعلية لمثل هذا 

 لى تلافي انطباق هذه الأحكام بأثر رجعي دون قصد. الشرط، الذي يهدف إ

وقُدِّم عدد من اقتراحات الصـــياغة التي تدعو إلى التعبير عن الموافقة المطلوبة من الأطراف.   -٢٣
). واقتُرح ١( ١وطُلب إلى الأمانة أن تأخذ هذه الاقتراحات في الاعتبار عند تنقيح مشروع الحكم 

وأن يوفر إرشادات واضحة بشأن توقيت انطباق الأحكام المتعلقة  يطاًأن يكون المشروع المنقَّح بس
بالتحكيم المعجَّل. وبهذا الخصـــــوص، رئي أنه ســـــيتعين توضـــــيح العلاقة بين قواعد الأونســـــيترال 

ــذكر، مثلاً ــل، بــأن يُ ــالتحكيم المعجَّ ــد للتحكيم والأحكــام المتعلقــة ب ، أن بعض المواد من قواع
ـــــيترال للتحكيم عُدِّ ـــــيترال  لت وفقاًالأونس للأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل أو أن قواعد الأونس

 على التحكيم المعجَّل ما لم تُعدِّلها الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل.  للتحكيم تنطبق عموماً

وفي حين رئي أن من الضــــــروري تحديد التوقيت الذي يمكن للأطراف أن يتفقوا فيه على   -٢٤
سبيل المثال، بعد نشوء المنازعة)، فقد رئي عموماًانطباق   الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل (على 

أنه ينبغي منح الأطراف حرية الاتفاق على انطباق تلك الأحكام في أي وقت (ســـــواء قبل نشـــــوء 
طباق ا على الأطراف الاتفاق على انالمنازعة أو بعده). لكن أشير إلى أنه سيكون من الصعب عمليًّ

 الأحكام بعد أن تكون المنازعة قد نشأت. 

وطُرح ســـؤال عما إذا كان ينبغي أن تتناول الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل تفســـير أو   -٢٥
نه قد يكون من  قة من جانب الأطراف. وذهب أحد الآراء إلى أ ما إذا كانت هناك مواف تقرير 

كانت هيئة التحكيم لم تشــــكَّل بعد أو إذا الضــــروري وضــــع حكم من هذا القبيل، لا ســــيما إذا 
لهذا الرأي، قيل إن من الممكن تقديم إرشـــادات تبيِّن كيف  اختُلف بشـــأن عدد المحكَّمين. وتأييداً

بما في حكم نموذجي بشــــــــأن  بالتحكيم المعجَّل (ر قة  يتفق الأطراف على انطباق الأحكام المتعل
افقـة من الأطراف من عـدمـه. وذهـب رأي التحكيم) وكيف تبـت هيئـات التحكيم في وجود مو

آخر إلى أن لا داعي لأن تتناول الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل حالة من هذا القبيل. وقيل إن 
موافقة الأطراف على انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل من عدمها ليســـت، كما هو الحال 
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 التحكيم من عدمه، مسألة تتناولها قواعد التحكيم بالنسبة لوجود موافقة صحيحة على اللجوء إلى
 في العادة. وذُكر كذلك أن البت في هذا الأمر ينبغي أن يُترك لهيئة التحكيم. 

أن موافقة الأطراف الصــــريحة ينبغي أن تكون الأســــاس الحصـــــري  وفي حين رئي عموماً  -٢٦
ص ، فقد اقتُرح أن تنظر مؤســــســــات لانطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل في ســــياق مخصــــَّ

التحكيم، التي ســـتصـــوغ قواعدها المؤســـســـية بالاســـتناد إلى الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل، في 
ا إذا استوفيت شروط معينة، لأن هذه المؤسسات في وضع يمكِّنها جعل تلك الأحكام تنطبق تلقائيًّ

تقديم هذه التوصــيات إلى مؤســســات التحكيم من حماية مصــالح الأطراف المعنية. واقتُرح النظر في 
 في مرحلة لاحقة.

ناقشــــــة، اتُّفق على أن انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل يقتضــــــي وجود الموبعد   -٢٧
موافقة صــــريحة من الأطراف، وعلى أن تكون هذه الموافقة المعيار الوحيد للبت في مســــألة انطباق 

ضرو سيترال للتحكيم ٥( ١رة تعديل مشروع المادة الأحكام. ولذلك اتُّفق على  ) من قواعد الأون
لذلك، لكن دون اســــــتخدام عبارة الموافقة "صــــــراحة" أو الموافقة  ) تبعا١ً( ١ومشــــــروع الحكم 

على عدم وجود حاجة لإدراج بند بشـــــأن النطاق الزمني  "الصـــــريحة" بالضـــــرورة. واتُّفق أيضـــــاً
تعلقة بالتحكيم المعجَّل لن تنطبق إلا بموافقة الأطراف. ) لأن الأحكام الم١( ١مشــــــروع الحكم   في

واتُّفق كذلك على ضـــــرورة توضـــــيح العلاقة بين قواعد الأونســـــيترال للتحكيم والأحكام المتعلقة 
بالتحكيم المعجَّل إما في الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل أو في نص إرشـــــــادي يمكن للأطراف 

 الرجوع إليه. 
    
 ) ٢( ١م مشروع الحك  

بالتحكيم المعجَّل لن يفعَّل إلا بموافقة   -٢٨ قة  عامل قرر أن انطباق الأحكام المتعل بما أن الفريق ال
) من قواعد ٢( ١أعلاه)، فقد ذُكر أن الافتراض الوارد في المادة  ٢٧الأطراف الصــــــريحة (انظر الفقرة 

ستكون لذلك،  مطلوبة بأي حال. وتبعاً الأونسيترال للتحكيم لن يطرح مشكلة لأن موافقة الأطراف 
 ) من الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل. ٢( ١لا لزوم لمشروع الحكم  قرر الفريق العامل أنَّ

    
 ) ٣( ١مشروع الحكم   

ناقش الفريق العامل كذلك، بناء على قراره اشتراط موافقة الأطراف الصريحة على انطباق   -٢٩
أعلاه)، مســــــــألــة الإبقــاء على مشـــــــروع  ٢٧عجَّــل (انظر الفقرة الأحكــام المتعلقــة بــالتحكيم الم

 ) من عدمه، وكيفية تنقيحه في حال أُبقي عليه.٣(  ١  الحكم

)، لأن من البديهي أن تكون ٣( ١وذهب أحد الآراء إلى عدم وجود حاجة لمشــــروع الحكم   -٣٠
ل أو قواعد الأونســــــيترال لدى الأطراف حرية الاتفاق على تطبيق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّ

عن  للتحكيم، بشـــكل عام، في أي مرحلة من مراحل الإجراءات. وذُكر أن هذا الحكم ســـيكون زائداً
 ). ١( ١) من قواعد الأونسيترال للتحكيم وكذلك مشروع الحكم ١( ١الحاجة في ضوء المادة 
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) ليشـــــــير صـــــــراحة إلى أن ٣( ١وذهب رأي آخر إلى أنه يمكن تنقيح مشـــــــروع الحكم   -٣١
قة بالتحكيم المعجَّل يجوز لهم في أي مرحلة من  لذين وافقوا على تطبيق الأحكام المتعل الأطراف ا
مراحــل الإجراءات أن يلجــأوا إلى التحكيم غير المعجَّــل أو أن يتفقوا على تعــديــل حكم وارد في 

تعلقة بالتحكيم المعجَّل ليلائم المنازعة القائمة بينهم على نحو أفضـــــــل. وأشـــــــير إلى أن الأحكام الم
الأطراف، في هذه الحالة، ســـــــوف "يتفقون" على عدم انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل 

 عن "البت" فيما إذا كانت تنطبق أم لا.  عوضاً

ــة، اقتُرح أن يكون الأطراف على   -٣٢ ــال من وكنقطــة عــام ــة للانتق ــالتبعــات المحتمل علم ب
 التحكيم المعجَّل إلى التحكيم غير المعجَّل وبالعكس بعد بدء الإجراءات. 

) للإشارة إلى إمكانية اتفاق الأطراف ٣( ١وبعد مناقشة، اتُّفق على تنقيح مشروع الحكم   -٣٣
م المتعلقة بالتحكيم المعجَّل على اللجوء إلى التحكيم غير المعجَّل (وبناء على ذلك، لا تعود الأحكا

تنطبق). واتفق الفريق العامل على النظر في مرحلة لاحقة في الإبقاء على هذا الحكم في الأحكام 
 المتعلقة بالتحكيم المعجَّل أم لا. 

    
 ) ١( ١مشروع الحكم   

  إمكانية الانسحاب من التحكيم المعجَّل  ‐  

لطرف وافق على تطبيق الأحكــام المتعلقــة نــاقش الفريق العــامــل مــا إذا كــان ســـــــيجوز   -٣٤
 عدم تطبيقها.  بالتحكيم المعجَّل أن يطلب لاحقاً

وذهب أحد الآراء إلى ضــــرورة إلزام طرف ما بموافقته على التحكيم المعجَّل، فلا تتاح له   -٣٥
سماح لطرف ما أن يطلب عدم التطبيق  فرصة الانسحاب من التحكيم المعجَّل. وذُكر أيضاً أن ال

د يؤخر الإجراءات دون مبرر، وأنه قد يكون من الصـــــعب بيان الظروف المحدودة التي يمكن في ق
 ظلها الموافقة على عدم التطبيق. 

وذهب رأي آخر إلى أنه ينبغي الســماح للطرف بالانســحاب من التحكيم المعجَّل، حيثما   -٣٦
ة من شـــــــأنها أن تطمئن الأطراف تبرر ظروف اللجوء إلى التحكيم غير المعجَّل. وقيل إن هذه الآلي

ــاللجوء إلى التحكيم غير المعجَّل  ــل وألا تســـــــمح للأطراف ب ــاق تحكيم معجَّ ــذين يبرمون اتف ال
أن الأطراف ربما لم يكن في مقدورهم توقع  لهذا الرأي، أُوضــح أيضــاً مقنعة. وتأييداً لأســباب  إلا

ق نازعة ربما تكون  قائمة بينهم، وأن الم نازعة ال د تطورت على نحو لا يعود معه التحكيم تعقُّد الم
ــــــباً في التحكيم المعجَّل في ظل هذه  . وذُكر كذلك أن إلزام طرف ما بالمضــــــي قدماًالمعجَّل مناس

 . الظروف لن يكون منصفاً

وعند النظر في هذه المسألة، سُلِّط الضوء على ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف   -٣٧
أنه في حال استُحدثت هذه الآلية، تعين أن تصمَّم  القانونية. وذُكر أيضاًوضرورة مراعاة الأصول 

 على نحو يحول دون إساءة استخدام الأطراف لها. 

ورئي أنه حتى لو نصـــــت الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل على آلية الانســـــحاب هذه،   -٣٨
ــــتخدام هذه  الآلية، مما يعني تنازل الأطراف فينبغي أن تتاح للأطراف إمكانية الاتفاق على عدم اس
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عن حقهم في طلب الانســــحاب من التحكيم المعجَّل. وفي حين أشــــير إلى أن هذه الإمكانية يمكن 
أن تجسَّد في بند تحكيم نموذجي، أُعرب عن بعض الشكوك لأن الأطراف ستكون لديهم، على أي 

ــالتحكيم المعجَّــل وف ــة في تعــديــل الأحكــام المتعلقــة ب ) من قواعــد ١( ١للمــادة  قــاًحــال، الحري
 الأونسيترال للتحكيم. 

    
 المهلة الزمنية لتقديم طلب الانسحاب  ‐  

فيما يتعلق بضـــرورة تحديد مهلة زمنية يمكن للأطراف خلالها تقديم طلب الانســـحاب من   -٣٩
ية  عدمه، رئي عموماً أن الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل لا ينبغي أن تتضـــــــمن أي مهلة زمن

محددة، وأنه ينبغي منح هيئة التحكيم الســلطة التقديرية لتبت في مســألة قبول هذا الطلب. وقيل إن 
ينبغي أن تأخذه هيئة التحكيم في  الطلب إذا قُدِّم في مرحلة لاحقة من الإجراءات، كان عنصـــــــراً

 الاعتبار عند البت في مسألة عدم الانطباق.
    

 نطباقبت هيئة التحكيم في مسألة عدم الا  ‐  

في حال طلب أحد الأطراف الانســـــــحاب من التحكيم المعجَّل، تعيَّن اتخاذ قرار بشـــــــأن   -٤٠
إذا كانت الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل ســـــــتظل تنطبق على التحكيم أم لا. وفيما يتعلق   ما

وأشـير إلى  أن هيئة التحكيم هي الجهة الأقدر على البت في هذه المسـألة، بهذه المسـألة، رئي عموماً
من قواعد الأونســـيترال للتحكيم، التي تمنح هيئة التحكيم ســـلطة تقديرية واســـعة بشـــأن  ١٧المادة 

 كيفية إجراء التحكيم. 

في البت في هذه المســـألة، لا ســـيما عندما لا تكون هيئة  واقتُرح منح ســـلطة التعيين دوراً  -٤١
كِّلت بعد، لكن أُعرب عن بعض الشـــكوك به ذا الخصـــوص. وذُكر أنه في حال لم التحكيم قد شـــُ

كِّلت بعد، تعيَّن الانتظار إلى حين تشـــكيل هيئة التحكيم وفقاً ـــُ للأحكام  تكن هيئة التحكيم قد ش
المتعلقة بالتحكيم المعجَّل قبل البت في المســـــــألة. واقتُرحت بعض الخيارات الأخرى، ومنها على 

م مكونة من ثلاثة أعضــــاء لغرض البت في هذه تعيين محكَّم وحيد أو هيئة تحكي ‘١’ســــبيل المثال، 
 مؤسسة تحكيم أو أي سلطة أخرى يتفق عليها الأطراف. ‘٢’المسألة، 

    
ظروف تقديم طلب الانسحاب ومجموعة من المعايير للبت في عدم انطباق الأحكام المتعلقة   ‐  

  بالتحكيم المعجَّل

الانســـــــحــاب الــذي قــدَّمــه أحــد نظر الفريق العــامــل في الظروف التي يكون فيهــا طلــب   -٤٢
وفي مجموعة من المعايير التي يمكن استخدامها للبت في عدم انطباق الأحكام المتعلقة  الأطراف مبرَّراً

ـــــباب التي تســـــوغ لأحد الأطراف اللجوء إلى  بالتحكيم المعجَّل. واتُّفق على ضـــــرورة تقييد الأس
 حكيم المعجَّل.على الت التحكيم غير المعجَّل إذا كان قد وافق أصلاً

وأُعرب عن طائفة واســعة من الآراء بشــأن الظروف التي يجوز فيها لهيئة التحكيم أن تقرر   -٤٣
أن الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل لم تعد منطبقة على التحكيم. ففي حين أشــــــير إلى أنه يكفي 

لتحكيم مثل هذا القرار في أن تنص الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل على جواز أن تتخذ هيئة ا
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"الظروف الاســــــتثنائية"، قيل إن هذه العبارة غامضــــــة وتحتاج إلى مزيد من التوضــــــيح. وفي هذا 
سحاب قد يكون حدوث "تغيُّر غير متوقع  شير إلى أن أحد الظروف التي تبرر طلب الان سياق، أ ال

إذا كان قد وافق  في الوقائع". وذهب اقتراح آخر إلى الســـــماح للطرف بطلب الانســـــحاب فقط
قد وافق على  كان  نازعة، وأن يُمنع من ذلك إذا  بل" نشـــــــوء الم على تطبيق التحكيم المعجَّل "ق

 التحكيم المعجَّل "بعد" نشوء المنـازعة.

وأُعرب عن آراء متباينة بشـأن ضـرورة تضـمين الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل مجموعة   -٤٤
 لتحكيم عند البت في هذه المسألة. من المعايير تسترشد بها هيئة ا

وذهب أحد الآراء إلى أن لا داعي لذلك، وإلى أن تُترك لهيئة التحكيم الســــــلطة التقديرية   -٤٥
إلى أنه ســـيتعين على هيئة التحكيم أن  أم لا. وأشـــير أيضـــاً للبت فيما إذا كان طلب الطرف مبرَّراً

 فيما بينها.  كبيراً تختلف اختلافاًتأخذ في الاعتبار الظروف العامة للقضايا، التي س

وذهب رأي آخر إلى أنه ســـيكون من المفيد إدراج مجموعة من المعايير التي تحدد الشـــروط   -٤٦
ــــــروع  ــــــير إلى أن مجموعة المعايير الواردة في مش ــــــحاب بطريقة موضــــــوعية. وأش التي تبرر الانس

لأنها صيغت بحيث تنطبق على كل  لمناقشة، لكن سيلزم تعديلهامنطلقا جيداً ل) توفر ٥(  ١  الحكم
ــــيناريو اختيار عدم انطباقها. وفيما يتعلق بالعناصــــر التي  ــــيناريو اختيار انطباق الأحكام وس من س

مدى تأثر حل المنازعة ‘ ١’يتعين على هيئة التحكيم أخذها في الاعتبار، قُدِّم عدد من الاقتراحات: 
اتفــاق الأطراف على  ‘٣’ القــانونيــة والوقــائعيــة؛ تعقُّــد المنــازعــة من النــاحيتين ‘٢’بعــامــل الزمن؛ 

ما إذا كان من الممكن  ‘٤’التحكيم المعجَّل وعلى أي قيد يرد فيه بشـــــأن ســـــلطة هيئة التحكيم؛ 
 ‘٦’مرحلة الإجراءات التي قُدِّم فيها الطلب؛  ‘٥’توقع ألا تكون المنازعة مناسبة للتحكيم المعجَّل؛ 

صـــــــول القانونية، بما في ذلك العدالة الإجرائية إزاء الأطراف. وفي أي متطلبات تتعلق بمراعاة الأ
الوقت نفســه، أُعرب عن بعض الشــكوك بشــأن أمرين يتعين على هيئة التحكيم أن تنظر فيهما هما 

 العتبة المالية المنصوص عليها أو مدى الحاجة إلى التعجيل بتسوية المنازعة. 

أن في وســع الأطراف تضــمين اتفاق التحكيم الخاص  وفي هذا الســياق، أُعيد التأكيد على  -٤٧
بهم مجموعة من المعايير يترتب عليها إما انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل أو عدم انطباقها. 

لاســــــتخدام الأحكام المتعلقة بالتحكيم  وعلى نفس المنوال، رئي أنه قد يكون من المفيد، تيســــــيراً
وعة من المعايير في بند تحكيم نموذجي ينص على الظروف التي قد يرغب المعجَّل، إدراج هذه المجم

 فيها الأطراف على الاتفاق على تطبيق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل. 

وذُكر أنــه ينبغي لهيئــة التحكيم، عنــد البــت في هــذا الأمر، أن تراعي التبعــات المحتملــة   -٤٨
من المرونة، اقتُرح أن تكون قادرة  ولمنح هيئة التحكيم مزيداً. لقرارها على عملية التحكيم عموماً

أن جميع الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل أو بعضـــــــها لم تعد منطبقة  ‘١’على أن تقرر ما يلي: 
عديل الأحكام، ذُكر أن  ‘٢’على التحكيم؛ أو  ية ت كان بإم ما يتعلق  عديل بعض الأحكام. وفي ت

على هذه التعديلات أثناء اجتماع إدارة القضــــــية.  كن أن تتفق أيضــــــاًالأطراف وهيئة التحكيم يم
إن هيئة التحكيم لما كانت تتمتع بمرونة كافية للاســـــتجابة لتغير الظروف، يمكنها أن  وقيل أيضـــــاً

 تعالج الحاجة إلى عدم تطبيق برامج العمل البيئية من خلال إدارتها لمختلف المهل الزمنية. 
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 ملخَّص  ‐  

مناقشـــة، اتُّفق على أن تتضـــمن الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل آلية تســـمح لأحد  بعد  -٤٩
ئة  الأطراف بالانســـــــحاب من التحكيم المعجَّل، لكن في ظروف محدودة ورهناً بقرار تتخذه هي

بان وأن تقدِّم خيارات مختلفة  التحكيم. وطُلب إلى الأمانة أن تأخذ الآراء المعبر عنها في الحســـــــ
أنه ينبغي  ). ورئي أيضا٦ً) إلى (٤( ١غة تجمع فيها بين العناصر الواردة في مشاريع الأحكام للصيا

إدراج آلية الانســــحاب في حكم منفصــــل لأنها لا تتصــــل مباشــــرة بنطاق انطباق الأحكام المتعلقة 
 بالتحكيم المعجَّل. 

ضافية في مشروع الحكم  واتُّفق أيضاً  -٥٠ أجل تناول تبعات  ) من٧( ١على إدراج تفاصيل إ
عدم انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل وكذلك تبعات انطباق الأحكام المتعلقة بالتحكيم 

 المعجَّل عندما يتفق الأطراف الذين شرعوا في إجراءات التحكيم غير المعجَّل على تطبيقها.
    

 ) ٣٦-٣٣، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.212الإشعار بالتحكيم (  -٣  

يان دعوى في إطار التحكيم   -٥١ بالتحكيم ب عار  بار الإشـــــــ كان ينبغي اعت بما إذا  ما يتعلق  في
لمدَّعي حيث لا يعود يتعين على  أن ذلك يمكن أن يعجِّل الإجراءات فعلاً المعجَّل، رئي عموماً ا

 . ورئي عموما٢ً  . وأُعرب عن التأييد للصيغة الواردة في مشروع الحكمتقديم بيان دعوى منفصلاً
أنه يكفي أن يُطلب من المدَّعي أن يقدِّم ما أمكن من المســـــــتندات وغيرها من الأدلة، على النحو 

 ) من قواعد الأونسيترال للتحكيم. ٤( ٢٠المنصوص عليه في المادة 

قائمة التفاصـــيل التي ســـتُطلب في الإشـــعار  ٢ا على اقتراح بتضـــمين مشـــروع الحكم وردًّ  -٥٢
بالتحكيم من أجل إرشـــــاد الأطراف، ذُكر أن إدراج إحالة مرجعية إلى الأحكام ذات الصـــــلة من 

إذا كانت الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل ســــــترد في  قواعد الأونســــــيترال للتحكيم يعتبر كافياً
غير أنه أشــير إلى ضــرورة تحديد العلاقة بين الأحكام الواردة في قواعد الأونســيترال  شــكل تذييل.

للتحكيم والأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل بشــــــكل أوضــــــح (على ســــــبيل المثال، ما إذا كانت 
من قواعد الأونســيترال للتحكيم ذات صــلة بالإشــعار  ٢٠و ٣الفقرات الأخرى الواردة في المادتين 

 وكيف ذلك).  ٢لمشروع الحكم  يم وفقاًبالتحك

وعند النظر في هذه المسألة، سُلِّط الضوء على فائدة عقد اجتماع إدارة القضية لا باعتباره أداة   -٥٣
 لتحديد ما ينبغي أن يرد في بيان الدعوى وبيان الدفاع.  لتنظيم الجوانب الإجرائية فقط، بل أيضاً

حال أدرج أحد الأطراف في ا  -٥٤ حاًوفي  قة  لتحكيم غير المعجَّل اقترا بتطبيق الأحكام المتعل
أن المدَّعي لن يحتاج إلى الامتثال  بالتحكيم المعجَّل في الإشـــعار بالتحكيم الذي قدَّمه، كان مفهوماً

. غير أنه أشير إلى احتمال نشوء مشكلة إذا قبل المدعى عليه ٢للشروط الواردة في مشروع الحكم 
طاف الا ية الم نها لمدَّعي لن في  بالتحكيم المعجَّل، لأن ا قة  لداعي إلى تطبيق الأحكام المتعل قتراح ا

، وأثير تســـــاؤل عن الموعد الذي ٢يكون قد امتثل عندئذ للشـــــروط الواردة في مشـــــروع الحكم 
 سيتعين فيه على المدَّعي تقديم بيان الدعوى. 
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شـــــــعار بالتحكيم. حيث ذهب أحد وقُدِّمت الاقتراحات التالية فيما يتعلق بالرد على الإ  -٥٥
لمتطلبات بيان  الاقتراحات إلى أنه ينبغي، على غرار اشــتراط أن يكون الإشــعار بالتحكيم مســتوفياً

لمتطلبات بيان الدفاع. وذهب  الدعوى، إلزام المدعى عليه بأن يكون رده على الإشــــعار مســــتوفياً
الردود (إلى فترة أســبوعين على ســبيل المثال)،  لتقديم ةاقتراح آخر إلى أنه ينبغي تقصــير المهلة الزمني

لأن المدعى عليه ســيكون قد وافق على التحكيم المعجَّل وســيكون على علم بالمتطلبات الواردة في 
الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل. وذهب اقتراح ثالث إلى أنه ينبغي الإبقاء على الهيكل الحالي 

لرد على الإشــــعار بالتحكيم وتقديم بيان الدفاع، لكن باســــتخدام المكوَّن من مرحلتين، أي تقديم ا
مهلتين زمنيتين مختلفتين. ويمكن فرض مهلة زمنية أقصــــر للرد الذي ســــيتناول المســــائل الإجرائية، 

ســيما المســائل المتعلقة بتعيين المحكَّم. وســيتضــمن بيانُ الدفاع الردَّ على موضــوع المنازعة. وفي   لا
الدول) الوقت الكافي لتقديم بيان  د على أنه ينبغي منح المدعى عليهم (وخصوصاًهذا الصدد، شُدِّ

 الدفاع، من أجل ضمان المساواة بين الأطراف في الإجراءات.

ــــة المســــائل المتعلقة الموبعد   -٥٦ ناقشــــة، اتُّفق على أنه ينبغي اتباع طريقة أكثر شمولية في دراس
يان الدعوى وبيان الدفاع في ســـــياق التحكيم المعجَّل، بالإشـــــعار بالتحكيم والرد عليه وكذلك بب

ية المعمول بها في الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل (بما في  بار المهل الزمن على أن تؤخذ في الاعت
ذلك الأطر الزمنية التي ســـــــتتولى هيئة التحكيم تحديدها) والحاجة إلى ضـــــــمان أن تكون العملية 

ة أن تقدِّم إلى الفريق العامل خيارات ممكنة تعبِّر عن الآراء المعرب عنها معجَّلة. وطُلب إلى الأمان
لمواصـــــلة النظر فيها. وأُشـــــير إلى أنه في حين ينبغي أخذ موافقة الأطراف الصـــــريحة على التحكيم 

إلى منح الأطراف الوقت  المعجَّل في الاعتبار عند إعداد مختلف الخيارات، فإن هناك حاجة أيضـــــــاً
عـداد دعـاواهم والرد على دعـاوى الأطراف الأخرى. وشـــــُـــدِّد كـذلـك على أن أحـد الكــافي لإ

الأهداف التي ينبغي توخيها في إعداد الخيارات هو أن تُشــــــكَّل هيئة التحكيم بطريقة معجَّلة، لأنه 
من القرارات الإجرائية، بما في ذلك تحديد بعض المهل الزمنية التي  ســـــــيتعين عليها أن تتَّخذ عدداً

 فرض على الأطراف. ستُ
    

 ) ٤٠-٣٧، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.212عدد المحكَّمين (  -٤  

من حيث المضـــــــمون واتفق على أنه لن يكون من  ٣أقرَّ الفريق العامل مشـــــــروع الحكم   -٥٧
لتشــكيل هيئة تحكيم  تتناول تقديم أحد الأطراف طلباًالضــروري أن تُدرَج في الحكم فقرة إضــافية 

قة ذلك الطرف على أن يتولى التحكيم محكَّم وحيد.  عد مواف حد ب تتكون من أكثر من محكَّم وا
وأُوضـــــــح أنه ينبغي النظر في هذا الطلب على غرار النظر في طلب عدم انطباق الأحكام المتعلقة 

 أعلاه).  ٤٩-٣٣بالتحكيم المعجَّل (انظر الفقرات 
    

 ) ٥٩-٤١، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.212تعيين المحكَّم (  -٥  

) من حيث المضـــــمون، وهو ينص على أن يتفق ١( ٤أقرَّ الفريق العامل مشـــــروع الحكم   -٥٨
 المعجَّل.الأطراف بصورة مشتركة على محكَّم وحيد في التحكيم 
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ل ٢( ٤وفيما يتعلق بمشـــروع الحكم   -٥٩ )، الذي يوفر آلية لتعيين محكَّم وحيد في حال عدم توصـــُّ
الأطراف إلى اتفاق بهذا الشـــــأن، نظر الفريق العامل في المهلة الزمنية التي ينبغي للأطراف أن يتوصـــــلوا 

منيــة. وبــالنظر إلى الطــابع المعجَّل خلالهــا إلى اتفــاق، والوقــت الــذي ينبغي أن تبــدأ فيــه هــذه المهلــة الز
 أنه ينبغي تحديد فترة زمنية قصيرة في الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل.  للإجراءات، رئي عموماً

لت بعض الآراء أن تبدأ عند اســـــتلام المدَّعى   -٦٠ وفيما يتعلق بتوقيت بدء المهلة الزمنية، فضـــــَّ
 مرحلة مبكرة للغاية من الإجراءات وســــــيكفل عليه الإشــــــعار بالتحكيم، لأن ذلك ســــــيكون في

تشــــــكيل هيئة التحكيم على وجه الســــــرعة. ومع ذلك، ذُكر أنه ينبغي ربط المهلة الزمنية باقتراح 
تعيين المحكَّم (الذي يمكن أن يشــمل، على ســبيل المثال، قائمة بالمرشــحين المناســبين أو الآلية التي 

في هذا الســـــياق، أُشـــــير إلى أن من الممكن، إذا كانت ســـــتُســـــتخدم في الاتفاق على المحكَّم). و
ل ستشترط أن يُدرَج هذا الاقتراح في الإشعار بالتحكيم و/أو الرد الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّ

عليه، أن تبدأ المهلة الزمنية عند اســتلام الأطراف ذلك الاقتراح. ومع ذلك، دُعي إلى توخي الحذر 
لاقتراح في الإشعار والرد عليه قد ينطوي على إملاء مفرط، وأن الأطراف لأن اشتراط إدراج هذا ا

 قد يفضلون عدم إدراج هذا الاقتراح. 

وفيما يتعلق بكيفية اللجوء إلى سلطة التعيين في تعيين المحكَّم الوحيد، اتُّفق على أن يكون   -٦١
ا بعد انقضاء طة التعيين تلقائيًّذلك بطلب يقدِّمه أحد الأطراف، وأن من غير الواقعي اللجوء إلى سل

إلى أنه ينبغي منح الأطراف حرية طلب تدخل ســلطة التعيين حتى  هذه الفترة الزمنية. وأُشــير أيضــاً
 أنه سيتعذَّر عليهم التوصُّل إلى اتفاق.  قبل انقضاء تلك الفترة الزمنية، إذا كان واضحاً

وفيما يتعلق بكيفية تعيين ســــــلطة التعيين للمحكَّم، اتفق الفريق العامل على أن طريقة القائمة   -٦٢
 ) من قواعد الأونسيترال للتحكيم ستنطبق على التحكيم المعجَّل.٢( ٨المنصوص عليها في المادة 

   
 اضطلاع المحاكم المحلية بدور سلطة التعيين   

ينبغي تضــــمين الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل إشــــارة نظر الفريق العامل فيما إذا كان   -٦٣
 إلى إمكانية اضطلاع المحاكم المحلية بدور سلطة التعيين في سياق التحكيم المعجَّل. 

ما تنص على أن تكون  وذهب أحد الآراء إلى أن قوانين بعض الولايات القضـــــــائية كثيراً  -٦٤
) من قانون الأونســيترال ٤( ١١لما تتوخاه المادة  ا وفقاًئيًّالمحاكم المحلية ســلطة التعيين المكلفة تلقا

النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ("القانون النموذجي")، وأن من المفيد ربما الإشــــارة إلى ذلك 
 في الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل. 

ة بالتحكيم وذهب رأي آخر إلى أن لا داعي لإدراج إشـــــــارة صـــــــريحة في الأحكام المتعلق  -٦٥
ـــــلطة التعيين وفقاً لتلك  المعجَّل، لأن المحاكم المحلية لن تكون مســـــتبعدة من الاضـــــطلاع بدور س

ية قد  القوانين، ولأن لا مبرِّر للخروج عن قواعد الأونســـــــيترال للتحكيم. وذُكر أن المحاكم المحل
عملية كهذه يمكن أن تكون أنســــــب جهة تتولى تعيين المحكَّم في ســــــياق التحكيم المعجَّل، وأن  لا

أن هذه الآلية قد لا تصـلح في سـياق التحكيم الدولي. وبالإضـافة إلى  تعطِّل الإجراءات. وذُكر أيضـاً
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تكون هيئات أخرى غير المحاكم ســــــلطة التعيين  ‘١’ذلك، ذُكر أن في بعض الولايات القضــــــائية، 
 لتعيين، على هيئات أخرى. تعتمد المحاكم، حين تضطلع بدور سلطة ا ‘٢’ا؛ والمكلفة تلقائيًّ

ناقشـــــة، اتفق الفريق العامل على أن لا داعي لتضـــــمين الأحكام المتعلقة بالتحكيم الموبعد   -٦٦
 المعجَّل إشارة صريحة إلى إمكانية اضطلاع المحاكم المحلية بدور سلطة التعيين. 

    
 من قواعد الأونسيترال للتحكيم ١٤إلى  ٩المواد   

من قواعد الأونســـــيترال للتحكيم على  ١٤إلى  ٩اتفق الفريق العامل على أن تنطبق المواد   -٦٧
 التحكيم المعجَّل كما هي دون تغيير. 

، اتفق الفريق العامل على أن ١٣و ٩وفيما يتعلق بالمهل الزمنية المنصوص عليها في المادتين   -٦٨
لا داعي لتقصــيرها في ســياق التحكيم المعجَّل، بيد أنه اتفق على أن يعيد النظر فيها فور انتهائه من 

 النظر في أطر زمنية أخرى ترد في الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل. 
    
 الوقت لدى المحكَّم توافر  

تأكيد المحكَّم رسميًّ  -٦٩ ية  ما يتعلق بكيف عداد لإجراء التحكيم في يه الوقت والاســـــــت لد ا أن 
من قواعد  ١١المعجَّل، ذُكر أن من الممكن تعديل نموذج بيان الاســـتقلالية المطلوب بمقتضـــى المادة 

بالتحكيم المعجَّل وإلى الحاجة إلى  الأونسيترال للتحكيم بحيث يتضمَّن إشارات إلى الأحكام المتعلقة
 إجراء التحكيم بطريقة معجَّلة.

  
 سلطة التسمية وسلطة التعيين   

من قواعد الأونســـــيترال للتحكيم  ٦نظر الفريق العامل فيما إذا كان ســـــيلزم تعديل المادة   -٧٠
 المتعلقة بسلطة التسمية وسلطة التعيين لتُلائم التحكيم المعجَّل. 

لى أن الفريق العامل كان قد نظر، أثناء عمله على تنقيح قواعد الأونســـــــيترال وأُشـــــــير إ  -٧١
، في اقتراحات لتعديل العملية المكونة من مرحلتين والمنطوية على ســـــــلطة ١٩٧٦للتحكيم لعام 

ة كما هي في ضوء النطاق العالمي لانطباق مليتسمية وسلطة تعيين، لكنه اتفق على الإبقاء على الع
إلى فكرة أن قواعد الأونســـــيترال للتحكيم لا ينبغي أن  ســـــيترال للتحكيم، واســـــتناداًقواعد الأون

 تتضمَّن أي قاعدة تحصر سلطة التعيين في مؤسسة واحدة.

من قواعد الأونســـــــيترال للتحكيم  ٦المادة  وعلى ذات المنوال، أُعرب عن آراء مفادها أنَّ  -٧٢
لا داعي لتعديلها. وقيل إن العملية المكونة  جَّل وأنَّينبغي أن تنطبق بالقدر ذاته على التحكيم المع

لهذا  من مرحلتين تؤدي دورها بشـــكل جيد ولا يوجد ســـبب يدعو إلى اتباع نهج مختلف. وتأييداً
قدراً تاحت  ناطق، وأ ية المكونة من مرحلتين كفلت التوازن والتنوع بين الم  الرأي، ذُكر أن العمل

عليها. وقيل إن العملية لا تنطوي على مشقة، ويمكن تعجيلها أكثر  من المرونة يتعين الحفاظ كبيراً
شير أيضاً سلطة  بفرض مهلة زمنية أقصر. وأُ سيكفي تنبيه الأطراف إلى أهمية الاتفاق على  إلى أنه 

 تعيين في سياق التحكيم المعجَّل. 
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التحكيم المعجَّل، وذهب رأي آخر إلى أنه قد يكون من المفيد تبسيط هذه العملية في سياق   -٧٣
ــــــلطة تعيين تكلَّف تلقائيًّ ــــــمية والنص على س ا في إجراءات التحكيم ربما عن طريق إلغاء عملية التس

 المعجَّل. وقيل إن ذلك قد يوفِّر الوقت والتكلفة، وهو ما يتماشى مع أهداف التحكيم المعجَّل. 

كونة من مرحلتين، نظر الفريق إلى ما أُبدي من تأييد كبير لتبســــــيط العملية الم واســــــتناداً  -٧٤
 ). ٢( ٥العامل في الخيارات المختلفة على النحو المنصوص عليه في مشروع الحكم 

ففي ضــوء الدور المتوخى بموجب قواعد الأونســيترال للتحكيم بالنســبة لمحكمة التحكيم   -٧٥
مين ونفقاتهم)، وكذلك في ا وفيما يتعلق بأتعاب المحكَّالدائمة (كونها ســلطة التســمية المكلفة تلقائيًّ

ضــــوء ما تتمتع به هذه المحكمة من حضــــور على الصــــعيدين العالمي والإقليمي، اقتُرح أن يكون 
سياق التحكيم المعجَّل. لكن أشير أيضاًأمينها العام المكلف تلقائيًّ سلطة التعيين في   إلى أن عدداً ا ب

سلطة التعيين بمقتضى قواعد من مؤسسات التحكيم اكتسب خبرة في إدارة التحكيم وتولِّ ي مهام 
الأونســـيترال للتحكيم. ومن ثمَّ، اقتُرح أن تكون هذه المؤســـســـات، التي تتمتع بخبرة محلية ويتيســـر 

. وبناء على ذلك، أُبدي ا أيضـــاًوصـــول الأطراف إليها على نحو أكبر، ســـلطة التعيين المكلفة تلقائيًّ
 بعض التأييد للخيار باء.

على نطاق واســـع أن الخيار ألف، الذي يتيح لأي طرف أن يطلب إلى الأمين بيد أنه رئي   -٧٦
العام لمحكمة التحكيم الدائمة إما أن يســـــمي ســـــلطة التعيين على النحو المنصـــــوص عليه في المادة 

) من قواعد الأونســــيترال للتحكيم أو أن يتولى بنفســــه مهام ســــلطة التعيين، يمكن أن يكون ٢(  ٦
سليمحلا توافقيًّ شأن. وتأييداً اًا  د الآراء المتباينة بهذا ال لهذا الرأي، قيل إن الأخذ بالخيار ألف  يجسِّ

 من قواعد الأونسيترال للتحكيم.  ٦أن يحافظ على المرونة المنصوص عليها في المادة  من شأنه أيضاً

ــدا  -٧٧ ــام لمحكمــة التحكيم ال ــار ألف، اقتُرح أن تكون للأمين الع ــاء النظر في الخي ــة وأثن ئم
 صلاحية تقديرية للبت فيما إذا كانت المحكمة ترغب في تسمية سلطة تعيين أو تولِّي مهامها. 

ناقشـــة، اتفق الفريق العامل على أن إجراءات التحكيم المعجَّل ينبغي أن تنص على الموبعد   -٧٨
ل إلى اتفاق بشــأن اختيار ســلطة التعيين في غضــو لمحال في أنه  ن فترة يتمكن الأطراف من التوصــُّ

زمنية محددة، يمكن لأي طرف أن يطلب إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة أن يسمي سلطة 
التعيين أو أن يتولى مهامها. وطُلب إلى الأمانة أن تواصـــل النظر في أي مســـائل إضـــافية قد تنشـــأ 

قد اقترح بالفعل إذا كان أحد الأطراف  ‘١’، يتعلق بكيفية تطبيق هذا الحكم (ومن ذلك مثلاً  فيما
)، ١( ٥أن يتولى الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة مهام سلطة التعيين بموجب مشروع الحكم 

إذا طلب أحد الأطراف إلى الأمين العام لمحكمة التحكيم  ‘٢’ولم يوافق الطرف الآخر على ذلك؛ 
مهام ســـــلطة التعيين؛  الدائمة أن يتولى مهام ســـــلطة التســـــمية وطلب إليه الطرف الآخر أن يتولى

) من قواعد الأونســـــــيترال ٤( ٦دور الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة المتوخى في المادة   ‘٣’
للتحكيم)، وتوفير خيارات للصـــــياغة لكي يواصـــــل الفريق العامل النظر فيها. واتُّفق كذلك على 

، ليواصل الفريق العامل يوماً ١٥) إلى ٢( ٥إمكانية تقصير المهلة الزمنية الواردة في مشروع الحكم 
 النظر فيها متى نظر في المهل الزمنية الأخرى التي يتعين النص عليها في إجراءات التحكيم المعجَّل. 
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، وبالنظر إلى أهمية اتفاق الأطراف على ســــــلطة التعيين في ســــــياق التحكيم المعجَّل، وأخيراً  -٧٩
 على أن ينظر الفريق العامل في كيفية زيادة التشديد على هذا الجانب في بند التحكيم النموذجي.   اتُّفق
    

 ) ٦٦-٦٠،الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.212اجتماع إدارة القضية والجدول الزمني المؤقت (  -٦  

على هيئة التحكيم عقد  متباينة بشـــــــأن ما إذا كان ينبغي أن يكون لزاماًأُعرب عن آراء   -٨٠
لذلك، ذُكر أن عقد اجتماع إدارة  اجتماع لإدارة القضـــــــية في ســـــــياق التحكيم المعجَّل. وتأييداً

إذا ما وفِّرت مرونة  ، وأنه لن يشـــكِّل عبئاًالقضـــية يمكن أن يســـهم في تبســـيط الإجراءات عموماً
على النحو المنصـــوص عليه في  حكيم بشـــأن كيفية عقد اجتماع إدارة القضـــية (مثلاًكافية لهيئة الت

 )). ٢( ٦مشروع الحكم 

وفي حين أشير إلى فائدة اجتماع إدارة القضية، ذهب رأي آخر إلى ضرورة أن تُترك لهيئة   -٨١
كذلك أن التحكيم المرونة بأن تعقده أو لا، لأن ذلك يتوقف على ملابســــات القضــــية. وأُوضــــح 

ا في بعض أنواع المنازعات، وأن اشتراط أو حتى ضروريًّ اجتماع إدارة القضية قد لا يكون مناسباً
 عقده مبالغةٌ في الإملاء.

) من ١( ٦وفي ســبيل معالجة تباين الآراء بهذا الشــأن، اقتُرح أن يقتضــي مشــروع الحكم   -٨٢
أحد السبل سيكون بعقد اجتماع لإدارة هيئة التحكيم أن تتشاور مع الأطراف، وأن يشير إلى أن 
 القضية، عند الاقتضاء. ولقي هذا الاقتراح بعض التأييد. 

وفيما يتعلق بموعد عقد اجتماع إدارة القضــــــية، أُعرب عن بعض التأييد لعبارة "في أقرب   -٨٣
ضاًوقت ممكن عمليًّ شير أي عبارة غامضة إلى أن هذه ال ا" لأنها توفر المرونة لهيئة التحكيم، في حين أ

ية قصـــــــيرة (بعد  تالي، يمكن اعتماد مهلة زمن ئة  يوماً ١٥أكثر من اللازم، وبال من تشـــــــكيل هي
 ). التحكيم، مثلاً

) من عدمها في ٣( ٦وأثيرت أســـئلة بشـــأن الحاجة إلى الجملة الأولى من مشـــروع الحكم   -٨٤
ا متطابقتان. ، لأنهما فعليًّ) من قواعد الأونســـــيترال للتحكيم٢( ١٧ضـــــوء الجملة الأولى من المادة 

واقتُرح تحســين صــياغة هذا الحكم لينص ببســاطة على أن تراعي هيئة التحكيم عند وضــع الجدول 
قاً مادة  الزمني وف بالتحكيم المعجَّل. واقتُرح ٢( ١٧لل قة  ية ترد في الأحكام المتعل ) أي مهل زمن

ضاً سبب تحديد مهلة زمنية قصيرة تكون فيها هيئة التحكيم مل أي زمة بوضع جدول زمني، وذلك ب
ا". وبوجه أعم، أثير تساؤل عما إذا كان هناك أي مبرر غموض عبارة "في أقرب وقت ممكن عمليًّ

، لأنه لا يقدم ســوى توجيه لهيئة التحكيم بشــأن كيفية تنفيذ المادة ٦للإبقاء على مشــروع الحكم 
 من قواعد الأونسيترال للتحكيم.  ١٧

) بحيث ينص ١( ٦اتفق الفريق العامل على إعادة صــياغة مشــروع الحكم  ناقشــة،الموبعد   -٨٥
على أن تُلزَم هيئة التحكيم بالتشاور مع الأطراف بشأن الطريقة التي ستتبعها في تسيير الإجراءات، 
ية. وفيما يتعلق بموعد إجراء  بذلك عقدُ اجتماع إدارة القضـــــــ بل الممكنة للقيام  وأن من الســـــــ

شاور في غضونها هيئة  المشاورات، اتُّفق على أن ينظر الفريق العامل في تحديد مهلة زمنية قصيرة تت
قاء على مشـــــــروع الحكم  كذلك على الإب مل  عا ) ٢( ٦التحكيم مع الأطراف. واتفق الفريق ال
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التحكيم بشــــأن كيفية إجراء المشــــاورات (بما في ذلك عقد اجتماع إدارة القضــــية).  لتوجيه هيئة
) من قواعد ٢( ١٧) مع مراعاة المادة ٣( ٦إعادة صـــــــياغة مشـــــــروع الحكم واتُّفق كذلك على 

 الأونسيترال للتحكيم. 
    

 ) ٨٧-٦٧الفقرات  ،A/CN.9/WG.II/WP.212المهل الزمنية والصلاحية التقديرية لهيئة التحكيم (  -٧  

بالتحكيم المعجَّل   -٨٦ قة  كان ينبغي أن تتضـــــــمن الأحكام المتعل ما إذا  عامل  ناقش الفريق ال
ضوء مشروع الحكم ٧مشروع الحكم  ، ١٣، الذي يحدد مهلة زمنية إجمالية للتحكيم المعجَّل، في 

 الذي يحدد مهلة زمنية لإصدار قرار التحكيم. 

قاء على المه  -٨٧ نه قد يكون من المفيد الإب ية وذُكر أ ية وكذلك المهلة الزمن ية الإجمال لة الزمن
لإصـــــــدار قرار التحكيم، من أجل تلبية توقعات الأطراف وتوجيه هيئة التحكيم بشـــــــأن تســـــــيير 
إجراءات التحكيم. وجرى التأكيد على ضــرورة ضــمان الامتثال للمهلة الزمنية الإجمالية، وكذلك 

 ضرورة السماح بالتمديد، عند الاقتضاء.

، رئي على وجه العموم أنه إذا حُدِّدت مهلة زمنية لإصـــــــدار قرار التحكيم في ومع ذلك  -٨٨
 الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل، فلن تكون هناك فائدة كبيرة من تحديد مهلة زمنية إجمالية. 

ـــتُدرَج في الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل، أُعرب عن   -٨٩ وفيما يتعلق بالفترة الزمنية التي س
. وقيل إن الفترة الزمنية ينبغي أن تكون شــهراً ١٢أشــهر و ٣آراء مختلفة تقترح فترات تتراوح بين 

 قصيرة للتعبير عن الطابع المعجَّل للإجراءات، مع توفير إمكانية التمديد. 

الزمنية في ســـــــياق  المهلوفيما يتعلق بتوقيت المهل الزمنية، رئي على نطاق واســـــــع أن   -٩٠
ص، التحكيم المعجَّ لة التحكيم المخصـــــــَّ حا ئة التحكيم. ففي  ند تشـــــــكيل هي بدأ ع ل ينبغي أن ت

 الزمنية قبل تشكيل هيئة التحكيم.  المهلأُوضح، لن يكون هناك كيان ليفرض   كما

) الذي ينص على أن تنتهي إجراءات التحكيم بإصــدار ٢( ٧وفيما يتعلق بمشــروع الحكم   -٩١
احتمال أن يؤدي ذلك إلى عدم تمكُّن هيئة التحكيم من قرار التحكيم، أُعرب عن شـــواغل بشـــأن 

 ، تصحيح أو تفسير قرار التحكيم. العمل بعد صدور قرار التحكيم، في حال طُلب منها، مثلاً

لا داعي لأن تحدد الأحكامُ المتعلقة بالتحكيم  أنناقشــــــة، اتفق الفريق العامل على الموبعد   -٩٢
طالما أُبقي على المهلة  ٧لنحو المنصــــوص عليه في مشــــروع الحكم المعجَّل مهلة زمنية إجمالية على ا

أن المهلة الزمنية  الزمنية لإصـــدار قرار التحكيم في الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل. ورئي عموماً
ينبغي أن تبدأ عند تشـــكيل هيئة التحكيم. واتفق الفريق العامل على النظر في المســـائل ذات الصـــلة 

 ١٣الزمنية، وتبعات عدم الامتثال، وإمكانية التمديد) عند النظر في مشـــــــروع الحكم (مدة الفترة 
 أدناه). ١٢٠-١١١(انظر الفقرات 

   
 عدم التقيُّد بالإطار الزمني  

من قواعد الأونســـــــيترال للتحكيم لتلائم  ٣٠قُدِّم اقتراح مفاده أنه قد يتعين تعديل المادة   -٩٣
 سياق التحكيم المعجَّل. 
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 الصلاحية التقديرية لهيئة التحكيم في سياق التحكيم المعجَّل  

صراحة على تمتُّع هيئة التحكيم ١( ٨نظر الفريق العامل في مشروع الحكم   -٩٤ )، الذي ينص 
 بالصلاحية التقديرية لتحديد المهل الزمنية على الأطراف في سياق التحكيم المعجَّل. 

ا، بالنظر إلى أن هذه ) ليس ضـــــــروري١ًّ( ٨كم وذهب أحد الآراء إلى أن مشـــــــروع الح  -٩٥
من قواعد الأونســيترال  ٢٧و ٢٥و ٢٤و ١٧الصــلاحية التقديرية منصــوص عليها بالفعل في المواد 

، بالنظر إلى أنها إلى أن الإبقاء على هذه الفقرة قد يكون مفيداً للتحكيم. ومع ذلك، أُشــــير أيضــــاً
ح وتعزِّز الصـــلاحية التقديرية المن المهل  صـــوص عليها في المواد المذكورة أعلاه وتتناول أيضـــاًتوضـــِّ

دِّد على أن مشــروع الحكم  ) يمكن ١( ٨الزمنية الواردة في الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل. وشــُ
أن يساعد على مواجهة ما يُطلَق عليه "هاجس مراعاة الأصول القانونية" وعلى إرساء أساس متين 

يئات التحكيم بما يؤهلها للتصرف بطريقة حاسمة دون أن تخشى من الطعن في للولاية المسندة إلى ه
الذي يتناول وضــــــع  ٦قراراتها. وأفاد اقتراح آخر بإمكانية دمج هذه الفقرة مع مشــــــروع الحكم 

ناقشة، اتفق الفريق العامل على أن يرجئ النظر في مسألة الإبقاء على المجدول زمني إجرائي. وبعد 
) إلى مرحلة لاحقة، على أن يكون ذلك بمراعاة المهل الزمنية المنصوص عليها ١( ٨مشروع الحكم 

 في الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل. 

)، رئي أن من الممكن إعادة صـــياغته في شـــكل حكم ٢( ٨وفيما يتعلق بمشـــروع الحكم   -٩٦
عامة المتوخاة من الأحكا ‘١’عام جامع يتضـــــــمن ما يلي:  يان الأهداف ال م المتعلقة بالتحكيم ب

المعجَّل (على سبيل المثال، توفير آلية معجَّلة لتسوية المنازعات تتسم بالإنصاف والفعالية من حيث 
قائمة بينهم إلى  ‘٢’التكلفة)؛  فاقهم على إحالة المنازعة ال النص كذلك على إلزام الأطراف (بات

يئة التحكيم (بقبولها القيام بهذه الوظيفة التســـــوية بمقتضـــــى الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل) وه
من القواعد المؤســســية  بمقتضــى الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل) بهذه الأهداف. وذُكر أن عدداً

إلى ضرورة  من هذا القبيل. وفي حين رئي أن هذا الحكم العام ينبغي أن يشير أيضاً تتضمن حكماً
) من قواعد ١( ١٧قضــــــيته، فقد اتُّفق على أن المادة إتاحة الفرصــــــة للأطراف ليعرض كل منهم 

الأونســـــــيترال للتحكيم تعالج هذه النقطة بالقدر الكافي. واتُّفق كذلك على أنه ينبغي إدراج هذا 
 الحكم ضمن الأحكام الأولى من الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل. 

    
 ) ٨٤-٧٩، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.212الدعاوى المضادة والدعاوى الإضافية (  -٨  

تفهمه ضــــرورة حفظ حق الأطراف في التقدم بدعاوى مضــــادة  أكد الفريق العامل مجدداً  -٩٧
ودعاوى إضـــــــافية، مع إمكانية فرض قيود على ذلك الحق في الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل، 

ترك لهيئة التحكيم الصـــــــلاحية التقديرية لرفع هذه القيود. بيد أنه ذُكر أن مشـــــــروعي على أن تُ
شارات إلى الرد على الإشعار بالتحكيم وبيان الدفاع. وبما أن الفريق  ١٠و ٩الحكمين  ضمنان إ يت

بشــأن مضــمون الرد وبيان الدفاع، ولا بشــأن المهلة الزمنية التي ســيكون  العامل لم يتخذ بعد قراراً
خلالها بإحالة هاتين الوثيقتين، فقد اتُّفق على اســـــــتعراض المهل الزمنية للتقدم  المدَّعى عليه ملزماً

 بدعاوى مضادة ودعاوى إضافية في مرحلة لاحقة. 
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للتقدم  كافياً وفي هذا السياق، ذهب أحد الاقتراحات إلى أنه ينبغي منح المدعى عليه وقتاً  -٩٨
بدعوى مضادة وإلى إمكانية أن تُدرَج في بيان الدفاع. وذهب اقتراح آخر إلى أنه لا ينبغي السماح 
بالدعاوى المضـــــــادة ســـــــوى في المراحل الأولى من التحكيم لضـــــــمان كفاءة الإجراء بوجه عام. 

تقديرية لقبول على منح هيئة التحكيم الصــلاحية ال وبصــرف النظر عن القيود الزمنية، اتُّفق عموماً
 الدعاوى المضادة في مرحلة لاحقة. 

أن  دِّم عدد من الاقتراحات بشـــــأن المهلة الزمنية لتعديل الدعوى أو الدفاع، ومنها مثلاًوقُ  -٩٩
 من استلام بيان الدفاع، أو أن تحدِّدها هيئة التحكيم.  يوماً ٣٠تكون بعد 

الإضافية قد تؤدي إلى ألا يعود التحكيم المعجَّل وأُشير إلى أن الدعاوى المضادة والدعاوى   -١٠٠
لتســــــوية المنازعة. وأُشــــــير إلى أنه في هذه الحالة، يمكن لأحد الأطراف أن يطلب تطبيق  مناســــــباً

 أعلاه).  ٤٩-٣٣) (انظر الفقرات ٤( ١إجراءات التحكيم المعجَّل وفقاً لمشروع الحكم 

التكاليف المتصـــلة بالدعاوى المضـــادة والدعاوى  وفيما يتعلق بتوزيع المســـؤولية عن تحمُّل  -١٠١
الإضــافية، أُبدي بعض التأييد لفكرة تضــمين الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل الصــيغة الواردة في 

ينبغي، في حال الإبقاء عليها، أنها  ، فيما رئي أيضــاA/CN.9/WG.II/WP.212ًمن الوثيقة  ٨٤الفقرة 
 أن تنطبق على الدعاوى بصورة أعم.

    
 ) ٨٧-٨٥، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.212قبول الأدلة (  -٩  

قادرة رئي على نطاق واسع أنه ينبغي لهيئة التحكيم، في سياق التحكيم المعجَّل، أن تكون   -١٠٢
على تقييد قدرة الأطراف على تقديم بيانات كتابية أخرى وتقييد تقديم الوثائق أو المســـــــتندات 

من قواعد الأونســـــــيترال للتحكيم على هذه  ٢٧و ٢٤الأدلة الأخرى. وفي حين تنص المادتان   أو
لمتعلقة ) في الأحكام ا٣) و(١( ١١الصــلاحية التقديرية، فقد اتُّفق على إدراج مشــروعَي الحكمين 

 بالتحكيم المعجَّل، مع الإشارة صراحة إلى الصلاحيات التقديرية لهيئة التحكيم. 

الجمع بين الفقرتين  ‘١’واقتُرح تحســـــين صـــــياغة الفقرتين، بأن يتم، على ســـــبيل المثال،   -١٠٣
 إلى أن هيئة التحكيم يمكن أن تســتبعد تقديم الأدلة بشــكل تام. ٣الإشــارة في الفقرة  ‘٢’؛ و٣و  ١

أن من الضـــروري ألا توحي الصـــياغة بأن لطرف ما "حقًّا" في طلب تقديم الوثائق.  واقتُرح أيضـــاً
) من قواعد الأونسيترال للتحكيم، التي تجيز لهيئة التحكيم ٣( ٢٧وفي هذا السياق، أشير إلى المادة 

 أن تطلب تقديم وثائق. 

تان   -١٠٤ تحدد الفقر ما اقتُرح أن  ئة التحكيم أن تفرض الظروف التي  ٣و ١وبين ها لهي يمكن في
إلى  أنه ينبغي منح هيئة التحكيم صـــــــلاحية تقديرية واســـــــعة اســـــــتناداً هذا التقييد، رئي عموماً

 ملابسات القضية بوجه عام. 

تأييد عام لفكرة أن تكون القاعدة التكميلية في التحكيم المعجَّل هي  وكان هناك أيضـــــــاً  -١٠٥
 ). ٢( ١١تقديم الشهود بيانات كتابية. وبناء على ذلك، أُعرب عن تأييد واسع لمشروع الحكم 

 من حيث المضمون.  ١١ناقشة، أقرَّ الفريق العامل مشروع الحكم الموبعد   -١٠٦
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 ) ٩٨-٨٨، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.212جلسات الاستماع (  -١٠  

المتعلق بعقد جلســــــات الاســــــتماع في إطار  ١٢نظر الفريق العامل في مشــــــروع الحكم   -١٠٧
التحكيم المعجَّل. وأُعرب عن آراء متباينة بشــــأن ما إذا كان ســــيتعين على هيئة التحكيم أن تعقد 

 ستماع بناء على طلب أحد الأطراف، أو ما إذا كان بإمكانها أن تقرر عدم عقدها. جلسة ا

وذهب أحد الآراء إلى أنه ينبغي إلزام هيئة التحكيم بعقد جلســـــة اســـــتماع من أجل منح   -١٠٨
) من قواعد ٣( ١٧ذلك الطرف الفرصــــة لأن يُســــتمع إليه. وقيل إن هذا ســــيتماشــــى مع المادة 

وكذلك مع قوانين بعض الولايات القضـــائية، التي تنص على حق الأطراف  الأونســـيترال للتحكيم
في طلب عقد جلســـة اســـتماع. وذُكر كذلك أن حرمانهم من ذلك الحق يمكن أن يؤدي إلى إلغاء 

) من القانون النموذجي. وقيل إنه حتى لو اتفق ١( ٢٤إلى المادة  قرار التحكيم. وأشـــــــير أيضـــــــاً
نازع لة الم لة الأطراف على إحا مماث قاعدة  بالتحكيم المعجَّل التي تتضـــــــمن  قة  ة إلى الأحكام المتعل

)، فلا ينبغي تفســـــــير ذلك على أنه يعني اتفاق الأطراف على عدم عقد ٢( ١٢لمشـــــــروع الحكم 
 جلسات استماع. 

وذهب رأي آخر إلى أنه ينبغي، بالنظر إلى الطابع الاســتعجالي للتحكيم المعجَّل، منح هيئة   -١٠٩
الصـــــلاحية التقديرية لعقد جلســـــة اســـــتماع أو عدم عقدها، مما يبرر الخروج على المادة  التحكيم

 مماثلاً  أن مؤســســات التحكيم تتَّبع نهجاً ) من قواعد الأونســيترال للتحكيم. ولوحظ أيضــا٣ً(  ١٧
تدعو الأطراف إلى الإعراب عن  مت  ما دا ئة التحكيم،  يل إن هي ية. وق بالعمل من أجل التعجيل 

وتســتند في قرارها إلى الملابســات العامة للقضــية، ينبغي أن تكون قادرة على أن تقرر عدم آرائهم 
) يجسِّد ٢( ١٢عقد جلسة استماع. وتباينت الآراء بشأن أي الخيارين الواردين في مشروع الحكم 

أن منح هذه الصـــــلاحية التقديرية لهيئة التحكيم ينفي  هذه الفكرة على نحو أفضـــــل. ورئي أيضـــــاً
). وفي هذا الســـــياق، اقتُرح أن تشـــــدِّد الأحكام ٣( ١٢اجة إلى الإبقاء على مشـــــروع الحكم الح

ستثنائية وأن بإمكان  المتعلقة بالتحكيم المعجَّل على أن جلسات الاستماع لن تُعقد إلا في ظروف ا
 الأطراف الاتفاق على عدم عقد جلسات استماع. 

    
 المهلة الزمنية لطلب عقد جلسة استماع   

فيما يتعلق بما إذا كان ينبغي أن تحدد الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل مهلة زمنية يُســــــمح   -١١٠
فيها للأطراف بتقديم طلب لعقد جلســـــــة اســــــتماع (أو الاعتراض على قرار هيئة التحكيم عدم عقد 

ستماع)، رئي على نطاق واسع أنه لا ينبغي فرض مثل هذا التقييد، على أن يكون  أنه  مفهوماًجلسة ا
) من قواعد الأونســـيترال ٣( ١٧ينبغي تقديم هذا الطلب في مرحلة مناســـبة من الإجراءات (انظر المادة 

للتحكيم). وذُكر أن من الأنســـــــب أن يقدَّم هذا الطلب قبل أو أثناء مشـــــــاورات هيئة التحكيم مع 
 ).١(  ١٢كم ناقشة، اتفق الفريق العامل على ضرورة حذف مشروع الحالمالأطراف. وبعد 

    
 تسيير جلسة الاستماع   

بصــرف النظر عما إذا كانت هيئة التحكيم ســتُلزَم بعقد جلســة اســتماع أم لا، رئي على   -١١١
نطاق واســـع أنه ينبغي منح هيئة التحكيم صـــلاحية تقديرية واســـعة بشـــأن كيفية عقد جلســـات 
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ستُمنح هيئة التحكيم سبيل المثال،  المرونة اللازمة لتحديد أنسب  الاستماع بطريقة مبسطة. فعلى 
ا) وتقييد الوسائل (بما في ذلك إمكانية عقد جلسة استماع عن بعد دون حضور الأطراف شخصيًّ

مدة جلســة الاســتماع وعدد الشــهود وكذلك إمكانية اســتجواب شــهود الخصــم. وذُكر أن عقد 
يما يتعلق بالرأي القائل جلسات استماع بهذه الطريقة المقيدة قد يخفف من الشواغل المعرب عنها ف

 بأنه ينبغي إلزام هيئات التحكيم بعقد جلسة استماع بناء على طلب أحد الأطراف. 
    

 ) ١٠٩-٩٩، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.212إصدار قرار التحكيم (  -١١  

 المهلة الزمنية لإصدار قرار التحكيم  

أشـــــــير إلى أن الفريق العامل اتفق على أن لا داعي لتحديد مهلة زمنية إجمالية للتحكيم   -١١٢
أعلاه). وخلال  ٨٧-٨٥المعجَّل ما دام هناك مهلة زمنية لإصـــــــدار قرار التحكيم (انظر الفقرات 

يل هيئة أن المهلة الزمنية لإصــدار قرار التحكيم ينبغي أن تبدأ عند تشــك تلك المناقشــة، رئي عموماً
أعلاه). وعلى هذا الأســـــــاس، كان هناك تأييد عام لمشـــــــروع الحكم  ٨٩التحكيم (انظر الفقرة 

 سيجسِّد جوهر التحكيم المعجَّل.  )، لا سيما بوصفه حكما١ً(  ١٣

 ٨٨وفيما يتعلق بالفترة الزمنية، أُعرب عن بعض التفضـــيل لمدة ســـتة أشـــهر (انظر الفقرة   -١١٣
أعلاه). وذُكر أن مدة ســـتة أشـــهر ســـتكفي لتســـليط الضـــوء على الطابع المعجَّل للإجراءات وأنها 
ستتماشى مع المدة المنصوص عليها في العديد من القواعد المؤسسية بشأن التحكيم المعجَّل. وذُكر 

يضا أن فترة الأشهر الستة لن تثير أي مشاكل، بما أن الفريق العامل اتفق على السماح للأطراف أ
 أعلاه).  ٤٨بطلب عدم تطبيق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل (انظر الفقرة 

ا، بالنظر إلى الطابع الدولي وذهب رأي آخر إلى أن فترة ســتة أشــهر قد تكون قصــيرة جدًّ  -١١٤
ناء على ذلك، والمخصـــــــص  قة بالتحكيم المعجَّل. وب المحتمل للإجراءات بموجب الأحكام المتعل

عدم اللجوء إلى  أُعرب عن بعض التفضــيل لمدة تســعة أشــهر كفترة أكثر واقعية، مما ســيكفل أيضــاً
 التمديد على نحو منهجي في إطار الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل. 

إمكانية أن تكون المهلة  ‘١’عن آراء أخرى مفادها ما يلي:  أيضــاًوأثناء المناقشــة، أُعرب   -١١٥
عدم وجود  ‘٢’، لأنه ســــيكون من الممكن تمديد الفترة الزمنية؛ الزمنية أقصــــر، ثلاثة أشــــهر مثلاً

 حاجة لوضع مهلة زمنية محددة وترك الصلاحية التقديرية بهذا الشأن لهيئة التحكيم. 

ل إلى ضــــرورة تحديد مهلة زمنية لإصــــدار قرار التحكيم تبدأ وبعد أن خلص الفريق العام  -١١٦
عند تشـــــــكيل هيئة التحكيم، اتفق على أنه لا حاجة إلى تحديد مهلة زمنية منفصـــــــلة على النحو 

) تبدأ عند اختتام جلســات الاســتماع. وقيل إن تحديد ٢( ١٣المنصــوص عليه في مشــروع الحكم 
رة الإجراءات على نحو مفرط وإنه قد يؤدي إلى تباين ما بين مهلة زمنية من هذا القبيل قد يعقِّد إدا

 توقعات الأطراف وتوقعات هيئة التحكيم. 
    
 تمديد المهلة الزمنية  

أن الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل ينبغي أن تنص على إمكانية تمديد المهلة  رئي عموماً  -١١٧
النحو المنصـــــوص عليه في مشـــــروع الحكم الزمنية لإصـــــدار قرار التحكيم في ظروف محددة على 
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بشـــــأن تمديد المهلة  ). كما رئي على نطاق واســـــع أنه ينبغي لهيئة التحكيم أن تتخذ قرارا٣ً(  ١٣
 الزمنية أو عدم تمديدها، بعد دعوة الأطراف إلى الإعراب عن آرائهم. 

ن  -١١٨ حد الآراء إلى أ ية"، ذهب أ نائ بارة "في الظروف الاســـــــتث ما يتعلق بع يادة وفي ه يمكن ز
توضيحها (ربما بتعداد تلك الظروف) وأنه ينبغي التمييز بين الاستخدامين إذا كانت الصيغة نفسها 

). وردًّا على ذلك، قيل إنه ينبغي منح هيئة التحكيم المرونة في ٤( ١ســــتُدرَج في مشــــروع الحكم 
ة التحكيم أن تبيِّن البت في وجود ظروف اســـــــتثنائية من هذا القبيل من عدمه، والطلب إلى هيئ

 ). ٤( ١٣أسباب التمديد على النحو المنصوص عليه في مشروع الحكم 

ماح   -١١٩ نه لا ينبغي الســـــــ مديد. وكان أحدها أ بالت ما يتعلق  دِّمت اقتراحات أخرى في وقُ
بالتمديد إلا مرة واحدة، في حين ذهب اقتراح آخر إلى ضــرورة تقييد فترة التمديد. بيد أنه أُعرب 

 على المرونة.  عن آراء مفادها أنه لا ينبغي فرض قيود من هذا القبيل حرصاً أيضاً

وعند النظر في المســـائل المتصـــلة بتمديد المهلة الزمنية، طُرح ســـؤال عما إذا كان ينبغي أن   -١٢٠
بصــــورة خارجة عن  تتناول الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل مســــألة انقضــــاء المهلة الزمنية رغماً

ة الأطراف أو هيئة التحكيم، مما قد يؤدي إلى إنهاء الإجراءات عن غير قصـــــــد. وذُكر كذلك إراد
الزمنية المهلة أن من الممكن، في بعض الولايات القضــائية، إلغاء قرار التحكيم الصــادر بعد انقضــاء 

ها الأطراف. وقيل أيضـــــــاً ية لا تمدَّد في بعض الولايات ال التي اتفق علي ية إن المهلة الزمن قضـــــــائ
  باتفاق الأطراف أو بموافقة كيان غير هيئة التحكيم.  إلا
    
 ذكر الحيثيات في قرار التحكيم  

لمادة   -١٢١ تأكيد فهمه المتمثل في أن ا عامل  عاد الفريق ال عد الأونســـــــيترال ٣( ٣٤أ ) من قوا
 للتحكيم ستنطبق على التحكيم المعجَّل، كما هي دون تغيير. 

    
 ) ١١٣-١١٠، الفقرات A/CN.9/WG.II/WP.212والقرارات المبدئية (الرفض المبكر   -١٢  

(القرارات المبدئية)، ‘ ص’(الرفض المبكر) و‘ س’نظر الفريق العامل في مشروعي الحكمين   -١٢٢
في برامج العمل الشــــاملة من عدمه دون المســــاس بقرار الفريق العامل بشــــأن إدراج تلك الأحكام 

 انطباقها بصورة أعم على التحكيم من عدمه بموجب قواعد الأونسيترال للتحكيم.   أو

وأُعيد التأكيد على أن هذه الأدوات يمكن أن تحســـــــن الكفاءة العامة للتحكيم، وعلى أنه   -١٢٣
تلك الأدوات سيكون في يجري الاطلاع على الخبرة العملية لبعض المؤسسات. وذُكر أن استخدام 

صراحة في قواعد التحكيم يمكن أن ييسر على صلاحية صلب  هيئات التحكيم، لكن النص عليها 
في ثني الأطراف عن  أن اســتحداث هذه الأدوات قد يؤثر إيجاباً المحاكم اســتخدامها. وذُكر أيضــاً

 تقديم دعاوى عبثية. 

اســتحداث هذه الأدوات الإجرائية، ومن ناحية أخرى، أُعرب عن بعض الشــكوك بشــأن   -١٢٤
شواغل تتعلق بمراعاة الأصول القانونية. ولوحظ  التي قد لا تكون الأطراف على دراية بها وقد تثير 

أن استخدام هذه الأدوات قد لا يقتصر على التحكيم المعجَّل. وأشير كذلك إلى إمكانية أن  أيضاً
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ا تأخيرات إضــــافية. ولوحظ أنه لما كان يســــيء الأطراف اســــتعمال هذه الأدوات وأن تنشــــأ عنه
اســـــتخدام تلك الأدوات في صـــــميم صـــــلاحيات هيئات التحكيم، فإن بعض المســـــائل التي يتعين 

 معالجتها باستخدام الأدوات يمكن معالجتها أثناء مؤتمر إدارة القضايا. 

كليهما من عدمه، حيث ‘ ص’و‘ س’وفيما يتعلق بضـــــرورة إدراج مشـــــروعي الحكمين   -١٢٥
 مختلفة، لوحظ أن من المفيد ربما دمجهما لتجنب التداخل. واقتُرح أيضـــــــاً إنهما يخدمان أغراضـــــــاً

 تحسين المصطلحات التي تشير إلى هذه الأدوات. 

وفيما يتعلق بضــرورة تحديد مهلة زمنية يُســمح فيها لأحد الأطراف بطلب اســتخدام هذه   -١٢٦
 ب في مرحلة مبكرة من الإجراءات، بينما اقتُرح أيضاًط الضوء على فائدة تقديم الطلالأدوات، سُلِّ

 عدم وضع مهلة زمنية محددة. 

وفيما يتعلق بالمعيار الواجب تطبيقه، أشير إلى أن من الممكن أن يوفر "الافتقار الواضح إلى   -١٢٧
إلى معايير أخرى.  ، في حين أشــير أيضــاًجيداً عدم الوجاهة القانونية أو عدم الاختصــاص" أســاســاً

من قواعد الأونســـــيترال للتحكيم تشـــــمل بالفعل الدفوع  ٢٣وفي هذا الســـــياق، لوحظ أن المادة 
 المتعلقة بالاختصاص. 

وتباينت الآراء بشــــأن ما إذا كان ينبغي تقســــيم الإجراءات إلى شــــقين، بحيث تقرر هيئة   -١٢٨
في الأسس الموضوعية. وبصرف النظر عن ما إذا كانت ستستخدم الأدوات، ثم تبتُّ  التحكيم أولاً

 في غضونها.  ذلك، اقتُرح تحديد مهلة زمنية يتعين على هيئة التحكيم أن تصدر قراراً

 ناقشة، اتفق الفريق العامل على مواصلة النظر في هذه المسائل في الدورة القادمة. الموبعد   -١٢٩

 


